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«S&P»: تخفيض إضافي لتصنيف الكويت مع غياب التمويل واستمرار العجز
خفضت وكالة ستاندرد 
آند بورز «S&P» بتاريخ ١٦ 
الجاري، التصنيف الائتماني 
السيادي للكويت إلى المرتبة 
(+A) من المرتبة (-AA)، مع 
نظرة مســتقبلية ســلبية، 
وذلك فــي ضوء عدم وجود 
استراتيجية شاملة لتمويل 
عجز الموازنة العامة للدولة.

القــرار بعد  ويأتي هــذا 
تخفيض أجرته الوكالة في 
٢٦ مــارس ٢٠٢٠ من المرتبة 
(AA) إلى المرتبة (-AA) مع 
نظرة مســتقبلية مستقرة، 
النظرة المستقبلية  وتغيير 
مــن مســتقرة إلى ســلبية 
فــي ١٧ يوليــو ٢٠٢٠، حيث 
التقريــر ٤ أجــزاء  تنــاول 
رئيسية هي: النظرة العامة 
للتصنيف، وقرار التصنيف، 
التصنيف، ومبررات  وآفاق 
التصنيف، وفيما يلي عرض 
موجــز لأبــرز محتويــات 

التقرير:
النظرة العامة للتصنيف

قالــت وكالــة «S&P» إنه 
من المتوقع أن يصل متوسط 
عجز الموازنة العامة للكويت 
إلــى نحــو ١٧٪ مــن النــاتج 
المحلــي الإجمالــي ســنويا 
خلال السنوات ٢٠٢١-٢٠٢٤، 
ومــع ذلــك لا يــزال يتوجب 
علــى الحكومــة أن تضــع 
استراتيجية شــاملة لزيادة 
الرئيســي لتمويل  مصدرها 
عجز الموازنة، وهو صندوق 

الاحتياطي العام الناضب.
وما زالت الوكالة تتوقع 
أن تتبنى الســلطات قانونا 
أو تتغلــب  العــام،  للديــن 
البرلمانية  علــى المعارضــة 
للوصول إلى بدائل التمويل 
الأخرى المتاحة مثل صندوق 
الأجيال القادمة، ومع ذلك فإن 
الغيــاب المطول والمســتمر 
لاستراتيجية التمويل طويل 
الأجــل يشــير إلــى مخاطر 
ائتمانيــة بشــكل أكبــر بما 
يتماشــى مع فئة التصنيف 

أظهرت الحكومة سجلا حافلا 
في تنفيــذ الإصلاح الهيكلي 
الذي يعالج احتياجات الكويت 
التمويليــة طويلــة الأجــل، 
وتعزيــز صنع السياســات، 
وتحسين الآفاق الاقتصادية.

مبررات التصنيف

قالــت وكالــة «S&P» إن 
تخفيض التصنيف الائتماني 
للكويــت يعكــس الافتقــار 
المســتمر إلــى اســتراتيجية 
تمويــل شــاملة علــى الرغم 
مــن العجز الكبير المســتمر 
للحكومة، وبسبب المعارضة 
البرلمانية، لم تتمكن الحكومة 
حتى الآن مــن تمرير قانون 
يمنحها سلطة إصدار الدين أو 
الوصول الفوري إلى مخزونها 
الكبير من الأصول المتراكمة، 
كمــا أن وتيــرة الإصلاحات 
الهيكلية في الكويت لا تزال 

بطيئة.
وتقدر الوكالــة أن يصل 
العجز فــي الموازنــة العامة 
نحو ٣٣٪ مــن الناتج المحلي 
الإجمالــي في الســنة المالية 
٢٠٢١/٢٠، وهي أعلى نســبة 
بــين جميع الحكومــات على 

مبالغ صغيرة.
الوكالــة إجمالي  وتقــدر 
الدين الحكومي العام للكويت 
عند نحو ١٠٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي، في حين تبلغ نفقات 
الفوائد نحــو ١٪ من إجمالي 
الإنفــاق العام، ومع ذلك فإن 
أي تعديــل محتمــل للإنفاق 
العام غير المنضبط يمكن أن 
يضعــف الاقتصاد ويضعف 
ثقــة المســتثمرين الأجانب، 
وقد يكون هــذا الأخير مهما 
بشــكل خاص في ظل خطط 
الحكومة للعودة إلى التمويل 
مــن الأســواق العالميــة فــي 

السنوات المقبلة.
 تخفيف الضغوط

أشــارت الوكالــة إلى أن 
الارتفــاع الأخير في أســعار 
النفط يســاعد فــي تخفيف 
الفورية،  بعــض الضغــوط 
ولكنــه قد يؤدي إلــى تأخر 
الهيكلــي  خطــط الإصــلاح 
للحكومة، وهذا من شأنه أن 
يجعل الكويت أقل استعدادا 
لأي صدمــات معاكســة فــي 
شروط التبادل التجاري في 

المستقبل.

مستوى العالم، وأشارت إلى 
أن تعافي أسعار النفط بشكل 
كبير من أدنى مستوياتها في 
العام الماضي، وتتوقع زيادة 
صادرات النفط الكويتية مع 
وقف تخفيضات الإنتاج وفقا 
لاتفاقية «أوپيك+» تدريجيا. 
ومــع ذلــك، مــن المتوقع 
متوســط عجــز  يبلــغ  أن 
الموازنــة العامــة نحــو ١٧٪ 
مــن الناتج المحلــي الإجمالي 
خلال السنوات ٢٠٢١-٢٠٢٤، 
وتقدر الوكالة السعر التوازني 
للموازنة العامة عند نحو ٩٠ 
دولارا للبرميــل، وهو أعلى 
افتراضات أسعار  بكثير من 

النفط على المدى المتوسط.
تعديل الإنفاق العام

أشارت الوكالة إلى أنه في 
حال نفاد صندوق الاحتياطي 
العام تماما، فقد تواجه الكويت 
قيــودا صعبــة فــي الموازنة 
وتتطلــب تعديــلا ســريعا 
وكبيــرا فــي الإنفــاق العام، 
ومع ذلك حتــى في ظل مثل 
هذا الســيناريو الأصعب، لا 
تتوقع الوكالة أن تتأثر خدمة 
الدين فــي المقام الأول كونها 

الوكالة خفضت تصنيف البلاد من المرتبة (-AA) إلى (+A).. مع نظرة مستقبلية سلبية

«A» الخاصة بالوكالة.
 آفاق التصنيف

تعكس النظرة الســلبية 
للتصنيــف في المقــام الأول 
المخاطــر المتعلقــة بقــدرة 
الحكومة للتغلب على العوائق 
المؤسســية التي تمنعها من 
تطبيق استراتيجية لتمويل 
العجــز في على مدى ١٢-٢٤ 
شهرا قادما، وهنالك إمكانية 
لتخفيض التصنيف الائتماني 
السيادي للكويت إذا استمر 
العجز المرتفع للموازنة على 
المدى المتوسط، مع عدم وجود 
ترتيبــات تمويليــة شــاملة 

ومستدامة ومتفق عليها. 
ويمكــن أن يحــدث هــذا، 
علــى ســبيل المثــال، نتيجة 
بــين  المســتمرة  المواجهــة 
الحكومــة ومجلــس الأمة ما 
يجعل الحكومــة غير قادرة 
على تنفيذ الإصلاحات المالية، 
أو تمرير قانون الدين العام، 
أو التصريح بمصادر أخرى 
لتمويل عجز الموازنة العامة.
إلــى  الوكالــة  وأشــارت 
إمكانيــة رفــع التصنيــف 
الائتماني السيادي للكويت إذا 

التقدم بالإصلاح المالي.. بطيء

٧ ٪ نمواً متوقعاً للاقتصاد الكويتي خلال ٢٠٢٢ و٢٠٢٣

«الدين العام» قد يوفر تمويلاً للعجز خلال ٣ سنوات مقبلة

القطاع المصرفي الكويتي.. أداء جيد ووضع قوي

في السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة 
في مناســبات عديدة عزمها تسريع زخم 
الإصلاح المالي، لكن التقدم الفعلي لا يزال 
بطيئا، وأشارت الوكالة إلى أن العجز المتوقع 
في الموازنة العامة المعتمدة في يونيو ٢٠٢١ 
ســيصل إلى نحو ٣١٪ مــن الناتج المحلي 
الإجمالي في الســنة المالية ٢٠٢٢/٢١، مع 
زيادة الإنفاق العام بنســبة ٨٫٥٪ مقارنة 

بالسنة المالية السابقة. 
وعلى الرغم مــن أن الوكالة تعتقد أن 
رصيد الحســاب الختامي للســنة المالية 
٢٠٢٢/٢١ سيكون جيدا، ويرجع ذلك جزئيا 
إلى ارتفاع أسعار النفط عما هو مرصود في 
الموازنة، إلا أنها تعتبر أن الموازنة المعتمدة 
تنحرف عن الأهداف المعلنة للسيطرة على 
اختلال التوازن المالي واحتواء النفقات العامة.

توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنحو ٠٫٥٪ 
خلال عام ٢٠٢١، مدفوعا بانخفاض كميات 
إنتاج النفط والآثار السلبية للجائحة، مقارنة 

بانكماش بنحو ٨٫٩٪ في عام ٢٠٢٠.
ومن المتوقع أن يصل النمو بالمتوسط إلى 
نحو ٧٪ في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، وذلك مع 
انتهاء تخفيضات اتفاقية «أوپيك+» وزيادة 

الانتاج النفطي للكويت، كما لا تزال الكويت 
متقدمة قليلا عن متوسط الأسواق الناشئة 
من حيث وتيرة طــرح اللقاح، حيث تلقى 
٣٠٪ من الســكان جرعة واحدة على الأقل 
اعتبارا من أوائل شــهر يوليو ٢٠٢١، وهذا 
التقدم يدعم توقعات الوكالة بحدوث انتعاش 
تدريجــي في القطاعات غير النفطية خلال 

هذا العام والعام القادم.

أشارت الوكالة إلى أن تمرير قانون الدين 
العام الجديد يمكن أن يوفر مصدر تمويل 
للعجز المالي في الموازنة على مدى السنوات 
الثلاث القادمة، لافته إلى أن اتباع نهج أكثر 
واقعية يهدف إلى تقليص الدعوم الحكومية 
المهدرة وزيــادة الإيرادات العامة من خلال 
مصادر بديلة يمكن أن يوفر الاستقرار على 
المدى الطويل، ولكن لا يزال من الصعب جدا 

تحقيقه لأسباب سياسية.

وبالرغم من أن صندوق الاحتياطي العام 
يتناقص بشكل مستمر، إلا أن إجمالي أصول 
صندوق الثروة السيادي، لا يزال كبيرا جدا 
وهو العامل الرئيسي الذي يدعم التصنيفات 
السيادية، كما لا توجد بيانات رسمية متاحة 
حول إجمالي الأصــول التي تديرها الهيئة 
العامة للاستثمار، وتقدر الوكالة إجمالي أصول 
صندوق الثروة السيادي بأكثر من ٤٧٠٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام ٢٠٢٠.

ذكرت الوكالة أن أداء القطاع المصرفي 
الكويتي كان جيدا خلال فترة الجائحة، 
ومــن الملاحظ أن القطــاع دخل مرحلة 
الانكماش الاقتصــادي في وضع قوي 
نسبيا، فعند بداية الجائحة كانت القروض 
غير المنتظمة منخفضة عند نحو ١٫٥٪، 
وكانت نسبة تغطية المخصصات للقروض 
غير المنتظمــة مرتفعة عند نحو ٢٠٠٪، 

ومعدلات الرسملة قوية. 
وفي بداية الجائحــة في عام ٢٠٢٠، 
الفور  تحرك بنك الكويت المركزي على 
لتنفيــذ عدد من تدابير الدعم للاقتصاد 
والنظام المالي، وخلال عام ٢٠٢٠ وبداية عام 
٢٠٢١، زادت القروض غير المنتظمة بشكل 
هامشــي، وجار سحب تدابير التخفيف 

الرقابية والدعم المعتمدة سابقا.

المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة تجعلها غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات الماليةإمكانية رفع التصنيف حال تمكنت الحكومة من معالجة احتياجات الكويت التمويلية طويلة الأجل

«بيتك»: التسهيلات الشخصية تلامس ١٨ مليار دينار.. لأول مرة
قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتــي «بيتك» إن 
رصيــد الائتمــان الممنوح من 
البنوك الكويتية واصل حالة 
من الاستقرار، في ظل إجراءات 
التحفيــز والسياســة النقدية 
التوسعية، مرتفعا بنهاية مايو 
بحدود ٢٫٨٪ مقابل نمو سنوي 
مماثل بنهاية الشهر السابق له، 
ومــازال الائتمان الممنوح عند 
حاجــز ٤٠٫٤ مليــار دينار في 
مايو ٢٠٢١ مقابــل ٣٩٫٣ مليار 

دينار في مايو ٢٠٢٠.
وقــد حصلــت القطاعــات 
الاقتصادية على تمويل بحوالي 
١٣٢ مليون دينار في مايو، فيما 
نجحت البنوك في جذب ودائع 
بنحــو ١٤٦٫٥ مليــون دينــار، 

دينار أي بنسبة ٨٫٧٪ في مايو 
وهى أعلى نســبة زيادة خلال 
نحو ٥ سنوات، وتجاوز حجمها 

الممنوح في نفس الشهر العام 
الماضــي، بالتالي تحســنت 
حصة القطاعات الثلاثة قليلا 
حين مثلت حوالي ٧١٫٥٪ من 
إجمالي الائتمان الممنوح في 
مايو مقابل ٧١٫٤٪ في أبريل 
وحصة ٦٩٫٨٪ في مايو ٢٠٢٠.
التســهيلات  وتقتــرب 
الائتمانية المقسطة من حاجز 
١٣٫٢ مليــار دينــار بنهايــة 
مايــو مرتفعــة بحوالي ١٫٣ 
مليــار دينار بنســبة زيادة 
١٠٫٦٪ على أســاس ســنوي 
وهــي الأعلى خــلال نحو ٥ 
ســنوات، وارتفعــت حصة 
الائتمان المقســط إلى أعلى 
مستوياتها ممثلة ٣٢٫٦٪ من 
إجمالــي الائتمــان. أما على 
أساس شــهري فقد ارتفعت 
بحدود ١٠٩ ملايين دينار في 
مايو أو ٠٫٨٪ عن أبريل الذي 

سجل نموا شهريا مقاربا.
التســهيلات  وتصــل 
الشــخصية الموجهة لشراء 
أوراق ماليــة إلــى حوالــي 
٢٫٥ مليار دينــار منخفضة 
علــى أســاس ســنوي ١٫٩٪ 
في مايو، بعــد أن تراجعت 
بنسبة سنوية ٢٪ في أبريل، 
وبالتالــي تراجــع رصيدها 
بنسبة شهرية ١٫٦٪ في مايو 
٢٠٢١. وانخفضت حصتها إلى 
٦٫٣٪ مــن إجمالــي الائتمان 
بنهايــة مايــو مقابــل ٦٫٦٪ 

لحصتها في مايو ٢٠٢٠.
الشــخصية  القــروض 
الاســتهلاكية يحصل عليها 
الأفراد لتمويل شراء السلع 
المعمــرة أو لتغطية تكاليف 
العلاج والتعليم، والائتمان 
الممنوح لهذا الغرض يفوق 
١٫٦ مليار دينار بنهاية مايو 
٢٠٢١ مواصلا تسجيل معدل 
زيادة سنوية، فيما تسارعت 
هذه الزيادة الى ١١٫٤٪ في مايو 
مقابل زيادة قدرها ١٠٫١٪ في 
أبريــل لكنها أدنى كثيرا من 
نموه السنوي البالغ ٢٢٫١٪ 
في مايو ٢٠٢٠، بينما تحسن 
حجم القروض الشــخصية 
الاستهلاكية بحدود ٠٫٩٪ عن 
حجمها في أبريل الذي ارتفع 
بنســبة مقاربة على أساس 
شهري. ومازالت تشكل ٤٪ 
من إجمالي الائتمان دون تغير 
شهري في مقابل حصة مثلت 

٣٫٧٪ في مايو ٢٠٢٠. 

١٧٫٧ مليار دينــار، لتقترب 
من مســتوى ١٨ مليار دينار 

للمرة الأولى.
وارتفع الائتمان الممنوح 
إلى قطاعي العقار والإنشاء 
بــين  قيمــة  أعلــى  برابــع 
القطاعــات، بحوالــي ٣١٫٧ 
مليون دينار بنســبة ٠٫٣٪ 
مع بلــوغ رصيــد الائتمان 
لهذين القطاعــين ١١٫١ مليار 
دينــار في مايــو ٢٠٢١، وقد 
ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع 
الصناعــة بأعلى حصة منذ 
٢٠١٦ بنســبة ٩٫٢٪ بلغــت 
١٨٥ مليــون دينــار مرتفعا 
إلى حوالي ٢٫٢ مليار دينار.

وارتفعت أرصدة الائتمان 
إلى النفط الخام والغاز إلى 
حوالــي ١٫٩٦ مليــار دينــار 
بنمو قدره ١٢٤ مليون دينار 
بنســبة ٦٫٧٪ وهو مستوى 
منخفــض من النمــو خلال 
عامين ونصــف العام بعدما 
كانت تزيــد بمعدلات تفوق 

٣٠٪ في هذه الفترة.
التســهيلات  تشــكل 
الشــخصية  الائتمانيــة 
الموجهــة  إلــى  بالإضافــة 
العقار والإنشــاء  لقطاعــي 
الحصــة الأكبــر مــن حجم 
الائتمانيــة،  التســهيلات 
ومازالت حصة التســهيلات 
الشــخصية عند  الائتمانية 
أعلى مستوياتها حين مثلت 
٤٣٫٩٪ من إجمالي الائتمان 
الممنوح بنهاية مايو، وتعد 
أعلــى مقابل حصة شــكلت 
٤١٫٥٪ في مايو العام الماضي، 
فيما انخفضت حصة قطاعي 
العقار والإنشاء معا إلى حدود 
٢٧٫٦٪ في مايو ٢٠٢١ مقابل 
٢٨٫٣٪ مــن إجمالي الائتمان 

ارتفعت بـ ١٫٤ مليار دينار بالفترة بين مايو ٢٠٢٠ و٢٠٢١.. لتسجيل أكبر زيادة سنوية خلال ٥ سنوات

وارتفعت أرصدة التســهيلات 
الائتمانيــة الشــخصية علــى 
أساس سنوي بحوالي ١٫٤ مليار 

شركة مملوكة للصندوق السيادي الكويتي 
تساهم في استخلاص الكربون من بحر الشمال

محمود عيسى

قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية 
ان صندوق الثروة السيادية الكويتي، ومن 
خلال شركة مملوكة له بالمشاركة مع صندوق 
بنك «جيه بي مورغان» لاستثمارات البنية 
التحتية، انضم الى الجهود الرامية لتنفيذ 

مشروع استخلاص الكربون وتخزينه الذي 
يطلق عليه اسم «Acorn» والواقع في شمال 
شرق اسكتلندا، والذي وقع مؤخرا صفقات 
مؤقتة مع عملاء من بينهم «إكسون موبيل» 
و«رويال داتش شل»، مما يجمع عددا من أكبر 
المشغلين في الجانب التابع للملكة المتحدة 

من بحر الشمال.


